
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وهو كالمتوضىء حتى يزول عذره وإلا غسل ما أمكن منها بنية الجنابة ووضأه للصلاة ويمم

الباقي وهو متيمم فيعيد غسل ما بعد الميمم معه ولا يمسح ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا

أو سيلان دم .

 قوله فصل ومن وجد ماء لا يكفيه قدم متنجس بدنه .

 أقول لعل وجه ذلك تحريم التلوث بالنجاسة وورود الوعيد الشديد على ذلك وقد كان رسول

االله A يبدأ في غسله بإزالة النجاسة من فرجيه وكذلك جادت الشريعة بإزالة أثر الخارج من

الفرجين بالماء أو الأحجار قبل الوضوء .

 ولعل الوجه في تقديم غسل متنجس الثوب على رفع الحدثين أن لهما بدلا وهو التيمم ولا بدل

لستر العورة .

 ولعل وجه تقديم الحدث الأكبر عند من يقول إن الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى

أن الغسل يغني عن الوضوء وأما من يقول بذلك فوجهه أن الحدث الأكبر مانع من رفع الحدث

الأصغر ولكن الثابت عنه A في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقدم الوضوء على الغسل إلا غسل

الرجلين فيؤخره إلى بعد الفراغ من الغسل وقد تقدم ذلك .

 ويمكن أن يقال إن هذا لا يصلح للاستدلال به على محل النزاع لأن النزاع إنما هو حيث وجد من

الماء ما لا يكفي لرفع الحدثين وفعله A إنما كان مع وجود ما يكفي لرفع الحدثين وقد يقال

إن التأثير مع السعة ووجود ما يكفي لرفع الحدثين يدل على تأثير ما أثره مع عدم وجود ما

يكفي لهما وفيه ما فيه .

 قوله فإن كفى المضمضة وأعضاء التيمم فمتوضىء الخ .

   اقول قد جعل االله D رخصة التيمم ثابتة لمن لم يجد ماء يتوضأ به فمن وجد ماء يتوضأ به

الوضوء الذي ورد به الشرع ويستوفى غسل أعضاء الوضوء فلا يحل له العدول إلى رخصة التيمم

وإذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء دون البعض فهو في حكم
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